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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

 .في حقيقة الانحلا  وأنلاعه وملارده المطلب الثالث:

 :وبيان هذا المطلب بذكر أمرين

 ؟في بيان انحلا  الحكم في مرحلة الجعل -1

 خصلص الملضلع؟ في تحديد ملطن الانحلا ، في الملضلع والمتعلق أم -2

لا يخفى أن هناك فرقاً بين المجعل  بالذات والمجعل  بالعرض. أي أن هناك فرقاً  الأمر الأول: 

بين مرحلة الجعل ومرحلة الفعلية. فإذا قا  المللى مثلًا: )الدم نجسٌ(، فهنا مجعلٌ  بالذات، وهل 

 .م، وإن لم يلجد دمٌ في الخارجالقضية الكلية التي هي عبارةٌ عن جعل طبيعي النجاسة لطبيعي الد

والمقصلد بها  -المجعل  بالعرض أي-وإذا وجد فردٌ من الدم في الخارج، تحققت مرحلة الفعلية 

عتباري للفرد المتشخص من الملضلع. فيقا  لدى العرف رفي، وهل إسناد المحمل  الكلي الااعتبارٌ ع

وراء فعلية الدم فعليةٌ للنجاسة؛ لأن النجاسة العقلائي: هذا الفرد من الدم نجسٌ. مع أنه لا يلجد 

أمرٌ اعتباريٌ، فلا وجلد لها وراء الاعتبار الأو ، وهل اعتبار طبيعي النجاسة للدم. حيث إن المللى لا 

ينتظر كلما حدث دمٌ اعتبر له النجاسة، بل ما اعتبره واحد وقد تم في عالم الجعل، وهل اعتبار طبيعي 

فلجلد الدم في الخارج لا يعني حدوث اعتبارٍ جديدٍ من قبل المللى للنجاسة النجاسة لطبيعي الدم. 

لهذا الدم الخارجي، وإنما العرف العقلائي يقل : بما أن المللى جعل طبيعي النجاسة لطبيعي الدم وهذا 

من دون تشخص نجاسةٌ في الخارج وراء وجلد الدم، إذ أن  ،، فهل المتصف بذلك المجعل  الكليدمٌ 

، تعني أنه إذا (النار حارة) :فرقاً بين المحمللات التكلينية والمحمللات الاعتبارية. فمثلا قضية هناك

)الدم نجسٌ(، فليس  :وجد فرد من النار وجدت معه الحرارة ؛ لأن المحمل  أمرٌ تكلينيٌ. وأما قضية

جلد الدم في الخارج لا يحقق هناك إلا اعتبارٌ واحدٌ، وهل اعتبار طبيعي النجاسة لطبيعي الدم فقط. وو

اعتباراً جديداً وراء ذلك الاعتبار الكلي. وإنما العرف العقلائي يتصرف ويصف الدم المتحقق خارجا 

 .بالنجاسة

 .هذا هل الفرق بين المجعل  بالذات والمجعل  بالعرض
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 ؟هل الكاشف عنه نحلا  في مرحلة المجعل  بالذات وماوبناءً على ذلك: فهل يعقل الا

 اللضع وجد أنه ماا يعقل فيه إن الجعل نظير اللضع، فإن كليهما من سنخ الاعتبار. ومن تأمل في

فتارةً يكلن اللضع من قبيل  ،أنه عندما يضع المللى لفظ )المهدي( لمعناه :وبيان ذلك نحلا .الا

ع له الخاص. أي اللضع العام والملضلع له العام، وتارةً يكلن اللضع من قبيل اللضع العام والملضل

تارةً يقل  اللاضع: )وضعت لفظ المهدي للإنسان المهدي(، أي لجنس الإنسان المتصف بالهداية. 

أي انحلاٍ  في مرحلة اللضع، لعدم  فهذا من قبيل اللضع العام والملضلع له العام، ولا يتضمن

 ،م والملضلع له الخاصوتارةً يكلن من قبيل اللضع العا .حكاية العنلان الملضلع له عن الكثرات

 :وهل على قسمين

 . من قبيل العملم كان ما -1

 .كان من قبيل الإطلاق ما -2

ئذ نمن شعبان(. واللضع حيأي تارةً يقل : )وضعت لفظ المهدي لكل من يللد يلم النصف 

نحلا  بلضلح، لا بمعنى أن عملية اللضع متعددةٌ، بل هي واحدةٌ، حيث لم يصدر من متضمن للا

تعلق اللضع هل الذي يتحقق أوضاعٌ وعملياتٌ، بل صودرت منه عملية وضعٍ واحدةٌ. وإنما مالمللى 

اد، فاللضع من يللد( حاكياً عن الكثرات والأفر)حيث إن اللاضع قد لاحظ العنلان  ،نحلا فيه الا

يلم النصف الاسم بإزاء كل فردٍ فردٍ مان يللد في  لا أن المراد الجدي هل جعلإوإن كان عملية واحدة 

فحقيقة الانحلا  في  من شعبان، حيث لاحظ العنلان لا حاكياً عن الجنس، بل حاكياً عن الكثرات،

ر نحلا  بحسب الاعتبالعام والملضلع له الخاص متضمن للاتعني أن اللضع ا مرحلة اللضع

ع الأفراد وحيث لاحظ اللاض .(من يللد في يلم النصف من شعبان)العقلائي بعدد أفراد العنلان 

وتارةً يعبر بالإطلاق لا بالعملم  .(كل) تشخصات أخبر عن ذلك بلفظ العململها من ال والكثرات بما

شعبان(. فهل يتضمن  يلم النصف من -لا لكل من يللد-نحل: )وضعت لفظ )المهدي( للذي يللد 

 ؟نحلاله لأوضاع بإزاء أفراد العنلان المطلقااللضع حينئذ 

لا أن إ ،-أي في مرحلة الجعل-المجعل  بالذات فإنه ماا يتعقل في   في اللضع حلانيتعقل الا وكما

بأن تكثر الموضوع  :وثانيا  ) :[ حيث أفاد بقلله75ص  5جه أنكر ذلك في ]س سرالسيد الشهيد قد

 ،يتعدد وظاهره أن المجعل  الحقيقي واحد لا .(لخإ ..يوجب تكثر الحكم بمعنى المجعول لا الجعل

 .حقيقي في مرحلة فعلية الملضلع ثر تحليلي لاوأن التك
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نحلا  في [ بين العملم وأنه متضمن للا17ص 3ج[ و]125ص 2جلا أنه فصل في المقام ]إ

وجلب الحج على )قضية  فمثلاً  ،في الجعل والإطلاق والانحلا  فيه في مرحلة الفعلية لا ،الجعل

)يجب الحج على كل مستطيعٍ(، وأخرى على سبيل  :نحل ،عملمتتصلر تارة على سبيل ال (المستطيع

 .(يجب الحج على المستطيع)نحل  الإطلاق

أن هناك انحلالاً  ه في محل كلامنا، )فيس سرفلا خلاف فيه مع مبنى السيد الشهيد قد أما الأو 

قبل أن يلجد - لمجعل ا في مرحلة الجعل(. فإن الجعل وإن كان عمليةً واحدةً، إلا أن المراد الجدي من

وجلباتٌ عديدةٌ بعدد المستطيع خارجاً، فإن ذلك ما يفهمه العرف العقلائي  -أي مستطيع في الخارج

 كلمة )يجب الحج على كل مستطيعٍ(.من 

الذي استطاع(، فلا انحلا  في مرحلة الجعل؛  من استطاع، أو )يجب الحج على :وأما الثاني نحل

كي يكلن هناك انحلاٌ  في مرحلة  ،الأفراد حظ عنلان المستطيع لم يلاحظه فانيا فيلأن المللى عندما لا

 .لا الكثرات (اللابشرط ورفض القيلد)واللجه في ذلك أن الإطلاق يعني  ،الجعل

أن هناك انحلالاً في مرحلة الجعل من دون فرقٍ بين العملم والإطلاق.  لكن المختار عندنا

فإذا كان وعاء  ،ينفك لحاظه للملضلع عن لحاظه للعاء الملاك لى في مقام الجعل لاواللجه فيه أن المل

محالة يلحظ  في حج أي مستطيع من دون خصلصوية في البين فإنه في مقام الجعل لا الملاك الملزم كامناً 

غاية ما في الباب إن لاحظ دخل الخصلصويات  ،لأن ذلك وعاء ملاكه ،العنلان فانيا في الكثرات

الأفراد تفصيلًا،  وهذا هل معنى ملاحظة ،حكمه فقد لاحظه على نحل العملم لمشخصة في ملضلعا

 .عنها بنحل عام بل بمعنى رؤية العنلان حاكياً  ،لا لحاظها بعناوينها التفصيلية فإنه خلاف الضرورة

ا على نحل فقد لاحظه ،بشرط من حيث الخصلصويات لكن لا ،عن الأفراد وإن لاحظ العنلان حاكياً 

 الاً، وإلا فهل قد لاحظ الأفراد.الإطلاق المساوق لملاحظتها إجم

بمعنى جعل ) نحلا  في المجعل  بالذاتالا فرق بين العملم والإطلاق في وماا يؤكد أن لا

هل متحقق  المرتكز العرفي بأن هناك فرقا بين لحاظ الطبيعي بما اللجلب بلحاظ أفراد الملضلع( شهادة

وبين لحاظ العنلان  ،(أكرم أحد العلماء أو بعض العلماء أو الطبيعي من العلماءد نحل )في صرف اللجل

حيث يستفيد من الأو  صرف اللجلد ومن  ،(أكرم العالم أو أكرم العلماء)على نحل الإطلاق نحل 

 (لمأكرم كل عا) :يؤكده شهادة العرف بعدم الفرق بين لحاظ العملم نحل كما ،الثاني مطلق اللجلد

و)يجب الحج على المستطيع(. فإن المرتكز العرفي  (أكرم العالم)بين )يجب الحج على كل مستطيعٍ( وو
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لاحظ العنلان معبراً عن الكثرات، لا معبراً عن الجنس والطبيعي. ولذلك  يفهم من كليهما أن المللى

طيع أي مستطيعٍ(. فإن التعقيب )يجب الحج على المست يصح العطف بأداة العملم على المطلق كأن يقا 

معنى جديداً. فالمرتكز  لمفاد العنلان المطلق لا بأداة العملم الدالة على ذلك ماا يراه العرف تأكيداً 

 .العرفي يفهم أن في كليهما انحلالاً في مرحلة الجعل وإن اختلف اللحاظ

 ثحبم سبق التعرض منا لهذا البحث مفصلًا في قدو- .في تحديد ملطن الانحلا  الأمر الثاني:

 .-[ والنقاش مع السيد الشهيد قدس سره100والدرس ٩٩الأوامر ]في الدرس 

بين الملضلع والمتعلق. أي أن الحكم نسبةٌ متقلمةٌ بطرفين: ملضلع ومتعلق. فعندما  إن هناك فرقاً 

لضلعٌ، و)يجب عليه( حكمٌ، و)الحج( )المستطيع يجب عليه الحج(، فـ)المستطيع( م :يقل  المللى

متعلقٌ. وبلحاظ نسبة الحكم للملضلع لا إشكا  في الانحلا  في مرحلة الفعلية بنكتة عقلية ؛ لأن 

الملضلع مفروض اللجلد، ومقتضى كلنه مفروض اللجلد تفرع الحكم عليه وتبعيته له. وهذا يعني 

قضيةٌ شرطيةٌ، وهي كلما حدث المستطيع  الحج(،أن ما يستفيده العرف من قلله: )المستطيع يجب عليه 

حدث وجلبٌ للحج. وبناءً على هذه القضية الشرطية التي يفهمها العرف من الخطاب يتحقق 

الانحلا  في مرحلة الفعلية، بلحاظ أن المستطيع طبيعيٌ، والطبيعي تتعدد وجلداته بلجلد أفراده. 

وجد معه فردٌ من اللجلب. لا بحكم العقل كما في  -طبيعي المستطيع-فكلما وجد فردٌ من الطبيعي 

 ،نحلا  في المجعل  بالعرضوهذا هل معنى الا عرفي العقلائي،المحمللات التكلينية، بل بالارتكاز ال

المستطيع يجب عليه )من دون فرق بين اللجلب نحل ،يكلن في إطار نسبة الحكم لملضلعه وهل ما

كلما )فإن مرجع القضية لشرطية مفادها  ،(يحرم عليها دخل  المسجدالحائض )أو الحرمة نحل  (الحج

 (.وجلد مصداق من الحائض حرم عليها بالفعل دخل  المسجد

 :للمتعلق فالبحث فيه في موردين وأما بلحاظ نسبة الحكم

لللجلب نحل الحج، فهل يتعدد الحج من المستطيع؟ أو يجب عليه  كلن العنلان متعلقاً  :أحدهما

ف وجلد الحج؟ الصحيح أنه لا يتعدد الحج؛ لأن المتعلق لم يلحظ مفروض اللجلد كالملضلع، صر

حيث لم يلحظ مفروض اللجلد لم يلحظ على نحل بل للحظ مطللب اللجلد لا مفروض اللجلد. و

القضية الشرطية بحيث يقا  )كلما كلما(، وإنما تعلق الطلب بالطبيعي. والطبيعي ماا يكفي في وجلده 

 .وجلد فردٍ. فلا انحلا  بلحاظ المتعلق، وإنما الانحلا  بلحاظ الملضلع
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)أنه لا يعقل الانحلا  بلحاظ المتعلق(، فإن عدم لحاظه مفروض اللجلد لا  وليس معنى ذلك

للكثرات مثل: )صولِ  المتعلق عنلاناً  يقتضي الانحلا ، لا أنه يقتضي عدم الانحلا . ولذلك قد يكلن

 ينحل إلى أفرادٍ عديدةٍ. فإن المتعلق من حيث المطللبية (بر والديك)و ق()تصدالرحم( و

 

 والحمد لله رب العالمين


